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  المقدمة
  من أجل ان تنتظم حياة المجتمعات ، فأن الدول تلجأ في سبيل ذلك الى وسيلتين ، الاولى ، وسيلة                   
تشريعية تتوجه بالخطاب الى الكافة ويعبر عنها بالقوانين ، اما الثانية ، فهي وسيلة قضائية يقـصد                 

ما كانت الحياة   لو. القضائية  بها حسم المنازعات التي تنشب بين افراد معينين ويعبر عنها بالاحكام            
الاجتماعية والاقتصادية للدولة لم تعد محدودة بحدودها السياسية ، بل اصبحت تتعدى هذه الحـدود               

لايعني شـيء اذا  لتتصل بحياة الجماعات الاخرى ، وعليه فأن مجرد صدور هذه الاحكام القضائية         
و امام محاكم دولة اخرى ، واذا ما كان          امكانية التطبيق في دولة اخرى ا       ،  ذلك الصدور  لم يقترن   

 هـذا  ندوهذا هو دي. نكون امام حالة من التفاعل المشترك فيما بين القوانين  الامر كذلك فأننا سوف     
حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح       القانون ، والذي يحاول ان يوقف ما بين اعتبارين        

  .حية ، وسيادة الدولة على اقليمها من ناحية اخرى الافراد الخاصة الدولية عبر الحدود من نا
  وتوفيقاً بين هذين الاعتبارين لم يشأ المشرع العراقي ان يعترف بالحكم الاجنبي بـصفة مطلقـة                
وينزله منزلة الحكم الوطني ، ولا ان ينكر عليه كل قيمة ، وانما توسط في الامر ، فسمحا بتنفيـذه                    

اء العراقي تحت مجموعة من الـشروط هـذه الـشروط هـي             مع اخضاعه للرقابة من قبل القض     
تلامس الاطار الخارجي للحكم الاجنبي، وهذا كله مكرس لمصلحة الحكم الصادر مـن           ) خارجية  ( 

  .تلك المحاكم الاجنبية للتحقق من انها قد راعت المعايير اللازمة في اصدار تلك الاحكام القضائية 
الاحكام الاجنبية الحصول على قـرار مـن المحـاكم          تنفيذ   ان المشرع اشترط لأجل        بمعنى اخر 

الوطنية ، وهذا الامر في رأينا يمثل اصلاً عاماً، ويمثل في نفس الوقت مطلباً سـيادياً ، ذلـك ان                    
 الا بعد التأكد منها وعرضها على القضاء الوطني ، حيث انها            هناك احكاماً لايمكن ان ترتب آثارها     

مـن  ) قد تستدعي على سبيل المثال اللجوء الى استخدام القوة          ( ة معينة   قد تستدعي اجراءات تنفيذي   
اجل تنفيذها ، وهذه تمثل مساساً جوهرياً بسيادة الدولة ، لذلك وبغية التلطيف من ذلك مكن المشرع                 
الوطني الحكم الاجنبي من الدخول للمجال الوطني ، الا ان ذلك مقروناً بأستحصال اذناً بالتنفيذ من                

 الاحكـام القـضائية    الاثار التي ترتبهـا لقضاء الوطني ، وبجانب ذلك هناك طائفة اخرى من    قبل ا 
 مراكز قانونياً مباشرة لاصحابها مثال       تخلق الاجنبية لاتستلزم ضرورة استحصال امراً بالتنفيذ فهي      

دة او  حالـة ولا  (من مثل تسجيل    ) الحالة والاهلية   ( ذلك الاحكام القانونية الصادرة في موضوعات       
هذه الاحكام او الطائفة من الاحكام تولد مراكـز قانونيـة         . ) عقد زواج او طلاق     ( ، تسجيل    )وفاة

مباشرة لاصحابها ، الا ان ذلك مقروناً ايضاً بضرورة تواجد مجموعة من الشرائط يمكن تـصنيفها     
  .على نوعين عامة وخاصة 

من مدى امكانية حصول هذا الاعتراف      حقق  بحث المتواضع الى مناقشة الت      وفقاً لذلك يهدف هذا ال    
لقيمة ا وتقدير   المباشر للاحكام الاجنبية ودخولها التنفيذ من دون اشتراط الحصول على امراً بالتنفيذ           

 ،   بـصيغة تنفيذيـة    ي لهذا الحكم كسند يمكن التذرع به امام المحاكم الوطنية دون ان يكتس            يةالقانون
ز اليها البحث لاثبات تلك الامكانية ، هو معيـار ضـرورة            وسوف تكون ادوات الاثبات التي يرتك     
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ثـم   .اللجوء الى التنفيذ ، بمعنى هل ان الحكم المعروض يستدعي اجراءات تنفيذية جبرية من عدمه            
 سلوك اجراءات ورفع دعاوى     ، والقضاء من  معيار التسهيل والتخيف عن اطراف العلاقة القانونية        

  .لاحاجة لها 
  :العلمية للموضوع من النواحي التالية   وتتمثل الاهمية 

 قـانون    او قانون الاثبات أو    ١٩٦٩ قانون المرافعات المدنية لسنة       يعالج المشرع العراقي في    لم-١
 ، ومثلـه المـشرع المـصري فـي قـانون         هذه المشكلة  ١٩٢٨كم الاجنبية لعام    تنفيذ احكام المحا  

 وكـذلك    المدنية  في قانون اصول المحاكمات     بعكس المشرع اللبناني   ١٩٦٨المرافعات المدنية لعام    
  . فقد حرص على النص على هذه المشكلة ١٩٩٨ لعام )مجلة القانون الدولي الخاص( التونسي 

يمثل حالة استثنائية من الاصل العام ذلك الاصل الذي يحـتم علـى مـن              ان موضوع البحث      -٢
 بالتنفيذ مـن قبـل القـضاء    اًمرحصل على حكم اجنبي ويروم تنفيذه ان يسعى في الحصول على ا         

  .الوطني
 لحاجـة   لتلطيف من مقتضيات الـسيادة     الاعتراف بهذه الطائفة من الاحكام يمثل حالة من ا          ان -٣

المعاملات الدولية ، ذلك ان اعفاء هذه الاحكام القضائية الاجنبية المتعلقة بالحالة المدنيـة والاهليـة          
تـشد   يار املته المصلحة  في الابقاء على كل الروابط التي خهو، من اتباع اجراءات الاذن بالتنفيذ      

مواطنينا في الخارج الى وطنهم وذلك من خلال تيسير وتبسيط  الاجـراءات القانونيـة المتعلقـة                 
  .بحالتهم المدنية باعتبارها من اهم مقومات الرابطة الوطنية التي تشدهم نحو الوطن 

 القـانون   ية التـي تفعـل دور     عملبي من الموضوعات ال    يعتبر الاعتراف المباشر بالحكم الاجن     -٤
 ان  تكامل من قبل الدول على ذلك ، حيـث        كون هناك تنسيق م   الدولي الخاص وذلك يتحقق عندما ي     

   .هدف القانون الدولي الخاص هو التنسيق والامتداد والتعايش السلمي فيما بين الدول 
 الاثار ، فهو بوصفه حكماً يتمتع بقـوة تنفيذيـة             ولما كان الحكم الاجنبي يرتب انواعاً مختلفة من       

وبحجية في حسم النزاع ، يستند اليه في طلب التنفيذ الجبري ، ويعتبر عنوانا للحقيقة لما فصل فيه                  
، فيحول دون تجديد النزاع نفسه ، وبوصفه سنداً يتمتع كذلك بحجية في الاثبات ، كما انه قد ينـتج                  

نية ، لذلك ومن اجل الاحاطة بكل هذه المفاصل ، فأننـا رأينـا ان             لبعض الاثار بوصفه واقعة قانو    
نناقش هذا الموضوع في مبحثين،  في الاول منهما التعريف بحجية  الحكم الاجنبي المقضي فيـه ،          

  .وفي الثاني نخصصه لمدى حجية الحكم الاجنبي المقضي فيه 
  

  واالله ولي التوفيق
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  المبحث الاول
  الحكم الاجنبي المقضي فيهمفهوم حجية 

المقضي فيها للحكم الاجنبي ، فأن الامر يستلزم منا بداية ان نقف            " الحجية  "    بغية الالمام بمفهوم    
  بعد ذلك نتولى بيان مسوغات     على تعريف تلك الحجية من الناحية اللغوية وكذلك الاصطلاحية ، ثم          

 سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين ، الاول يهتم          الاعتراف بتلك الحجية للحكم الاجنبي ، تبعاً لذلك       
 التي تـدعو الـى الاعتـراف         ، والثاني نوفره لدراسة المسوغات     بالتعريف بحجية الحكم الاجنبي   

  .بحجية الامر المقضي فيه للحكم الاجنبي 
  المطلب الاول

  مفهوم حجية الحكم الاجنبي المقضي فيه
ن ، أو تأتي على انها الدعوى او الذريعة التي يتذرع بهـا             الحجية في اللغة ، تعني الدليل او البرها       

  .)١( الناس فيهاد يراد بها احياناً الكلام المغلف  كاللغز يتحاجىلأخفاء السبب الحقيقي ، وق
  اما من الناحية الاصطلاحية ، فأننا نعني بها ثبوت الحجية للحكم فيما فصل فيـه مـن حقـوق ،                 

 الحكم قد صدر صـحيحاً ،   قاطعة لاتقبل نقضها ، ومؤداها ان هذا  وبحيث تعتبر هذه الحجية قرينة    
  .)١(ة على ماقضى بهفهو حج

                                                
، ٢٩٢ ص– ١٩٨٩ – لاروس – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم  –المعجم العربي الاساسي : انظر   )١(

 .١٢٠ ص– ١٩٨٦ – ٣٠ ط– بيروت – دار المشرق –المنجد في اللغة والاعلام 
 ـ– النظام القانوني لتنفيذ الاحكام الاجنبية في مـصر  –عبد الفتاح بيومي حجازي    . د )١(  –ب القانونيـة   دار الكت

 – شرح قانون المرافعات     –عبد الباسط جميعي    . عبد المنعم الشرقاوي ود   . ، كذلك د  ١٥٣ص– ٢٠٠٧ –القاهرة  
 قضاء النقض في المرافعات –سعيد احمد شعلة . ، كذلك د٥٣٣ ص– بلا سنة  طبع – القاهرة –دار الفكر العربي 

،  )قرارات قضائية (لم عن تلك الحجية من جانب عملي وهو يتك ،٩٥٠ ص– ٢ج – مصر – دار الكتب القانونية –
من القانون المدني  ) ١٣٥١( ن وانظر كذلك المادة ٤٥١ ص–ديد ماهية الحكم الاجنبي ، انظر نفس المصدر ولتح

 – اصول المحاكمات المدنية اللبنانية – الياس ابو عبيد –، وانظر كذلك    . الفرنسي والتي تتكلم عن حجية الاحكام       
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  ولعل من المناسب القول هنا ان الاحكام الصادرة من المحاكم الوطنيـة تتمتـع بحجيـة الامـر                  
المقضي به ، ونعني بذلك ان تلك الاحكام التي صدرت من القضاء تعتبر حجة فيمـا فـصلت فيـه     

 تفيد ان الحكم قد صدر صحيحاً من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية              ة لاتقبل اثبات العكس ،    وقرين
  .)1(الموضوع

ا انه يحمل في ذاته قرينـة الـصحة ،            فالحكم الصادر يحمل في ذاته قرينة الحقيقة القانونية ، كم         
عادة نظر النزاع ،     تلك الحجية اثران ، الاول هو الاثر السلبي ومن مقتضاه عدم جواز ا             وينتج عن 

 امـا  ، أي انه يمتنع على الخصوم عرض النزاع من جديد على القضاء ما دام قد سبق الفصل فيـه  
   الثاني فهو الاثر الايجابي وهو يفيد ان ماقضى به الحكم يمكن الاحتجاج بـه امـام ايـة محكمـة                   

  .)٢(اخرى 
وة الامر المقضي ، ومرد ذلـك ان         وحجية الامر المقضي به ، بهذه المثابة تختلف عن مايسمى بق          

الحجية تثبت للحكم القطعي بمجرد صدوره سواء اكان قابلاً للطعن فيه ام لم يكن ، واياً كان طريق                  
 فهي وصف لايلحق الا الاحكام الغير قابلة للطعن فيها          الامر المقضي ،   اما قوة    الطعن الجائز فيه ،   

 فأن قوة التنفيذ فهي قابليـة الحكـم         ، بغير ذلك     بطرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف     
للتنفيذ الجبري على الاموال او على الاشخاص بواسطة الحجية التي يناط بهـا التنفيـذ وبمعاونـة                 

  .)١(السلطات المختصة ولو يفضي ذلك الى استعمال القوة عند اللزوم

                                                                                                                                             
عباس .  ، حيث يتكلم في هذه الصفحة عن مفهوم الاحكام ، ايضاً د      ١٣٣ ص – ٢٠٠٦ –ؤسسة الحديثة للكتاب    الم

 .٤٨ص-٢٠٠٥ – دار الثقافة للتوزيع والنشر – شرح احكام قانون التنفيذ –العبودي 
 ١٩٦٣ – ١ ط– الاسكندرية – منشأة المعارف – التعليق على نصوص قانون المرافعات –احمد ابو الوفا    .  د  )1(
 نظرية الاحكام – راجع نفس المؤلف – ، ولمزيد من التفاصيل حول الاحكام القضائية وكيفية صدورها           ٧٤٨ص–
 قانون القضاء المدني –محمود محمد هاشم . ، ايضاً د. ٢٦ص– ١٩٨٠- الاسكندرية – منشأة المعارف   – ٤ ط –
 .١٣٤ ص– ١٩٤٦- القاهرة – دار الفكر العربي – الجزء الاول –
 منـشورات  – الكتاب الثـاني  – النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي        –حفظية السيد الحداد    . د )٢(

من قانون الاثبات العراقـي   ) ١٠٥( ، وانظر نص المادة ٤١٦ ص– ٢٠٠٤ – ١ ط– بيروت –الحلبي الحقوقية   
ة التـي حـازت   لصادرة من المحاكم العراقيالاحكام ا(  وتعديلاته ، حيث تنص على انه  ١٩٧٩لسنة  ) ١٠٧(رقم  

ولم تتغير صفاتهم وتعلـق     ==  == اطراف الدعوى   بما فصلت فيه من الحقوق اذا  اتخذ        ةدرجة البتات تكون حج   
 ).لايجوز قبول دليل ينقض حجة الاحكام الباتة ( على انه ) ١٠٦(النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، وتنص المادة 

 الاجـراءات المدنيـة   –عكاشة محمد عبد العـال  .  ، كذلك د١٥٢ص– مصدر سابق    –مي  عبد الفتاح بيو  . د )١(
 –عبـاس العبـودي   .  ، كذلك انظر استاذنا د  ٣٠٦ ص – ١٩٨٦ – بيروت   – الدار الجامعية    –والتجارية الدولية   

عبـد الـرزاق احمـد    . د. ٣٥٠ص– ١٩٩١ – مطبعة جامعة الموصـل  –احكام قانون الاثبات المدني العراقي     
 .٦٣٨ ص– ١٩٦٨ – القاهرة – دار النهضة العربية – الجزء الثاني – الوسيط –السنهوري 
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ثر هذا الامر بالنسبة لتلك القـوة         والقوة التنفيذية للحكم تكون من وقت صدور الامر بالتنفيذ لان ا          
هو اثر منشيء ، هذه القوة هي ذاتها التي يتمتع بها أي حكـم وطنـي وتخـضع طـرق التنفيـذ                      

  .)١(واجراءاته للقانون الوطني ويتحدد ما يجب تنفيذه وفقاً لمنطوق الحكم الاجنبي
بي ، اللجوء الى القضاء       والملاحظ ان المشرع العراقي تطلب لأجل الاعتراف بالتنفيذ للحكم الاجن         

  .)٢( من اجل الحصول على اذن بالتنفيذ لذلك الحكمالعراقي 
  وبغية وضع اساس متين لهذا الموضوع فأننا نضع التساؤل التالي ، هل ان الاذن بالتنفيذ ضرورة          

 ـ                    ى سياسية أم قانونية ؟ فأذا ما تمكنا من الاجابة بدقة عن هذا التساؤل ، فأننا نستطيع ان نـصل ال
اقترانـه  حقيقة هل بالأمكان ان نعترف بحجية للحكم الاجنبي في بعض المسائل بغض النظر عـن                

  . ام لا)امر بالتنفيذ ( بقرار التنفيذ 
لاحكام الاجنبية ، تمثـل فـي       ل بالتنفيذ   اً  في الواقع ان مسألة اشتراط المشرع بالحصول على امر        

 وآيـة ذلـك بـأن    ،  جزء منها ضرورة قانونية   شقها الكبير برأينا المتواضع ضرورة سياسية وفي      
للدولة فقط سيادة على ارضها واشخاصها ، حيث لايجوز الاعتداء على تلك السيادة بأي شكل مـن                

 ان لايفسر بـشكله الجامـد ،   يجب) السيادة (( لاحظ بأن مفهوم الا انه يجب علينا ان ن     . )١(الاشكال
لى الدولة ان تقبل بالمفهوم  المخفـف او الملطـف   بل يجب ان يلامسه التلطيف ، ومعنى ذلك ان ع  

لتلك الفكرة ، دعماً لفكرة التعاون والتنسيق بين الدول ، وهي بنفس الوقت تمثـل فلـسفة القـانون                  
المشرع الوطني بتنفيذ الاحكام الاجنبيـة ولكـن تحـت          الدولي الخاص ، وفقاً لهذا التوجه فقد قبل         

 )٢( يمثل حماية قانونية ولكن مبتغاها الاخير هو سياسـي  هامجموعة من الشرائط هذه الشرائط باطن     

                                                
 .٩٣٠ص-١٩٧٧- ٨ط– ٢ج– القانون الدولي الخاص –عز الدين عبداالله . انظر د )١
م يجوز ان ينفذ الحك(  على انه   ١٩٢٨تنص المادة الثانية من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية العراقي لسنة             )٢(

  ) ).قرار التنفيذ ( الاجنبي في العراق وفقاً لأحكام هذا القانون ، بقرار يصدر عن محكمة عراقية يسمى 
- بلا مكان طبع     – ١ ط – الكتاب الاول    – القانون الدولي الخاص الاردني      –  وانظر كذلك غالب علي الداودي      

 لسنة ٨ تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم  ومايليها ، وانظر كذلك نص المادة الثالثة من قانون  ٣٠٠ ص – ١٩٩٦
١٩٥٢. 

.  ، كذلك د٢٨٢ ص– مصدر سابق –غالب الداودي . راجع في مدى ارتباط السيادة بتنفيذ الاحكام الاجنبية ، د )١(
 – تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الاحكام الاجنبية     –سامية راشد   . فؤاد عبد المنعم رياض ود    

 .٤٥٣ص-١٩٩٤ – القاهرة –ر النهضة العربية دا
يجب ان تتوفر الشروط الاتية ((  تنص المادة السادسة من قانون تنفيذ احكام  المحاكم الاجنبية العراقي على انه  )٢(

وتنظر المحكمة من تلقاء نفسها في توفر هذه الشروط سواء == =بأجمعها في كل حكم يطلب اصدار قرار التنفيذ ،        
  :حكوم عليه من اجلها ام لا دفع الم

  . كون المحكوم عليه مبلغا بالدعوى المقامة لدى المحكمة الاجنبية بطرق معقولة وكافية للتبليغ -أ
  .من هذا القانون ) ٧( كون المحكمة الاجنبية ذات صلاحية بالمعنى الوارد في المادة -ب
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ذلك ان القاضي الوطني عندما يتفحص تلك الاحكام الاجنبية ، فأنه يقوم بعمليـة حمايـة الـسيادة                  
  .الوطنية ، هذا هو الاصل العام 

لزم تدخل   بجانب هذا الاصل العام ، هناك طابع استثنائي يتمثل ذلك ، بأن هناك احكام اجنبية لاتست               
من القضاء لاجل تنفيذها ، ولاتمس السيادة الوطنية او تنتقص منها بأي شكل من الاشكال ، لـذلك                  

  .)١(فهي تلج مجال التنفيذ مباشرة دون ضرورة استحصال امر بالتنفيذ
  واذا ما كان الامر بهذه الكيفية ، هل ثمة شرائط معينة يمكن ان نضعها لأجل الأعتراف مباشـرة                  

  .الاجنبي بالحكم 
 وللأجابة على ذلك نقول ان الحكم الاجنبي في شأن الحالة والأهلية على هذا الوجه يجب ان يكون                 
مستوفياً لشروط الصحة من ناحية المعايير الدولية ، وهي الشروط التي تمثل الحد الادنـى الـذي                 

ه شـرط المعاملـة     يتطلبه المشرع الوطني لتنفيذ الاحكام الاجنبية،  شريطة ان لايضع في حـسبان            
بالمثل اعتداداً بأن حالة الاشخاص واهليتهم توجب رعاية خاصة ، هي بررت من الاصـل اباحـة         

  .)١(الاعتراف بالاحكام الاجنبية الصادرة في شأنها دون ان تشمل بالامر بالتنفيذ

                                                                                                                                             
لمحكوم به تعويضاً مدنياً فقط اذا كان الحكم الاجنبي  كون الحكم يتعلق بدين او بمبلغ معين من النقود او كون ا        -ج

  .صادراً في دعوى عقابية 
  .يكون سبب الدعوى ينظر القوانين العراقية مغايراً للنظام العام  لا ان -د

من مجلة القـانون الـدولي   ) ١٢( ان يكون الحكم حائزاً صفة التنفيذ في البلاد الاجنبية وانظر كذلك الفصل        -هـ
  .١٩٩٨ونسي لعام الخاص الت

 .من قانون اصول المحاكمات اللبناني ) ١٠١٤(مرافعات مصري ، والمادة  ) ٢٩٨(وانظر كذلك المادة 
وهي تلك الاحكام التي تتعلق بحالة الاشخاص واهليتهم ، تثبيت نسب او ولادة او حكم بـالطلاق والـزواج ،                     )١(

وبغير ذلك فقد عـالج     .  عن النص على هذه الحالة       والملاحظ هذا ان المشرع العراقي وكذلك المصري قد سكت        
وبعكس هذا او  .  المدنيةمن قانون اصول المحاكمات) ١٠١٣(المشرع اللبناني بنص صريح هذه الحالة في المادة  

من مجلة القانون الدولي الخاص موقفاً وسطاً حيث نـص علـى      ) ١٣(ذاك فقد تبنى المشرع التونسي في الفصل        
لجوء الى اجراءات الاذن بالتنفيذ بسجل الحالة المدنية للمعنى بها رسوم الحالة المدنية المقامة ببلد تدرج دون ال( انه

اجنبي واحكام الحالة المدنية النهائية باستثناء ما يتعلق منها بالاحوال الشخصي بشرط اعـلام الطـرف المعنـي                  
في مجال الاحوال المدنية ، انظر رائد حمـود  واضح ان المشرع يعترف بالاثر المباشر للحكم الاجنبي فقط         ).بها  

 – عمـان    – ١ ط – دار المناهج للنشر والتوزيع      – تنفيذ الاحكام الاجنبية في القانون الدولي الخاص         –الجزازي  
 منـشأة   – تنازع الاختـصاص القـضائي الـدولي      –هشام علي صادق    .  ومابعدها ، كذلك د    ٢٨ ص – ١٩٩٨٩

 تنازع القوانين في القانون الـدولي       –حسن الهداوي   .  ومابعدها ، د   ٢٤٩ ص – ١٩٧٢ – الاسكندرية   –المعارف  
 .٢٦٨ص-١٩٧٢- مطبعة الارشاد – ٢ ط– ٢ ج–الخاص العراقي 

. ٢١٤ص– ١٩٨٨ – القاهرة   –طبعة الحديثة   لم ا – مبادئ القانون الدولي الخاص      –احمد قسمت الجداوي    . د )١(
عكاشة محمـد عبـد   .  مشار اليه في د١٩٥٦ – يناير ١٢ في وانظر كذلك حكم محكمة النقض المصرية الصادر 

  .٤٤٥ ص– مصدر سابق –العال 
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لمـستوى هـي نفـسها       ان الشروط المفروضة على هذا ا      )٢(   وبجانب ذلك ، فأن هناك من يرى      
 يجب استبعاد شرط اكتساب الحكم الاجنبـي القـوة          ه لبقية الاحكام الاجنبية الا ان     طلوبة وبالنسبة الم

التنفيذية في الدولة التي صدر بأسمها ، لعدم الحاجة اليها ، كما انه يجب ان لايكون قد صدر بـذات        
الاطـراف  النزاع الذي ادى صدور الحكم الاجنبي حكم نهائي صادر عن القضاء الوطني بين ذات               

وان لاتكون هناك أي دعوى قائمة بين ذات الاطراف وذات النزاع تقدمت بتاريخ سابق للـدعوى                
  .التي اقترنت بالحكم الاجنبي 

  ويتضح من ذلك ان الشرائط المتصورة هنا ، يمكن ان تكون على نوعين ، شروط عامة ، وهي                  
ها لأجل تنفيذ الاحكام الاجنبية بشكل      تلك الشروط التي يضعها المشرع الوطني والتي يستلزم توافر        

هنا بصدد الحديث عن تلك الشروط ، اما الشروط الخاصة فهي تلك الـشروط التـي                عام ، ولسنا    
، فبالنظر لذلك الطـابع  ) الحالة والأهلية ( تتعلق بالطابع الاستثنائي لتلك الاحكام المتعلقة بموضوع  

تي تتمتع بها في مجال التنفيذ ، فأنه من المفـروض ان            الاستثنائي لتلك الاحكام والطبيعة الخاصة ال     
تتوفر بذلك الحكم الاجنبي المراد تنفيذه مجموعة من الشرائط ، حتى يمكـن ان نعتـرف بحجيـة                  

  :مباشرة له وهذه الشرائط تتمثل بالآتي 
القابلة ع بحجيته امام المحاكم الوطنية ، ويلاحظ هنا ان الاحكام            طبيعة الحكم المراد طلب التذر     -١

للتنفيذ المباشر هي فقط تلك الاحكام التي لاتتطلب التنفيذ الجبري على الامـوال او الاكـراه علـى       
  .)١(الاشخاص

  فالمتصور هنا ان بأستطاعة المرأة الاجنبية التي حصلت على حكم بالطلاق مـن دولـة اجنبيـة               
المحاكم العراقية ، بأنها غير     تستطيع ان تتمسك وتحتج به بمناسبة رغبتها في عقد زواج جديد امام             

مرتبطة بزواج سابق استناداً الى الحكم الاجنبي الذي حصلت عليه والذي يشير الى انحلال الرابطة               
  .الزوجية ودون ان يكون هذا  الحكم مشمولاً بالأمر بالتنفيذ في العراق 

ي الذي تحتج به تلـك        والسؤال الذي يبدو من الجائز ان نضعه ، ماذا لو تضمن هذا الحكم الاجنب             
  المرأة الاجنبية تسليم مبلغ من النقود او تسليم طفل ؟

  ان تسليم مبلغ من النقود او طفل ، هذه الامور تقتضي اللجوء الى استعمال القوة من اجل الـسير                
 الشروع بأجراءات التنفيذ ان يتم الحصول على اذن او قرار     عند في تنفيذها وبالتالي فأن من اللازم     

  .نفيذ الت
لق بالحالة والأهلية للشخص     ان يكون الحكم الاجنبي او المسألة التي يناقشها الحكم الاجنبي تتع           -٢

 بأن هـذا التوجـه      فقد قلنا .....)  تثبيت حكم بالطلاق او انهاء زواج        – حالة ولادة او وفاة      كتثبيت
                                                

 – دروس في القانون الدولي الخـاص  –جميل عبده عضوب .  انظر د– لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأي       )٢(
 .٥٨٠ص– ٢٠٠٨- ١ ط–المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 – مـصدر سـابق   –احمـد ابـو الوفـا    .  ، وانظر كذلك د    ١٦٤ ص – مصدر سابق    – عبد الفتاح بيومي  . د )١(
 .٤٤٦ ص– مصدر سابق -عكاشة محمد عبد العال. ، د١٢٩٥ص
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  اذن مـن القـضاء       يمثل حالة استثنائية من الاصل العام ، فالأصل العام هو ضرورة استحـصال            
فهذه الاحكام غيـر لازمـة      . الوطني لغرض تنفيذ الحكم الاجنبي متعلق بموضوع الحالة والاهلية          

  .لأي اجراء تنفيذي 
  .نزاعوضوع  ان لايكون الحكم الاجنبي م-٣

 اللبنانية الى هذه الشروط شرطاً اخر مضمونه ان لايكون           المدنية  يضيف قانون اصول المحاكمات   
  .)١(جنبي موضوع نزاعالحكم الا

  فأذا كان المتبع ان تلك الاحكام تنتج آثارها بصورة حتمية دونما حاجة للتـذرع بقـوة القـضية                  
المحكمة ولو بالقوة التنفيذية ، الا انه يلاحظ في هذا الصدد ، اذا تذرع احد اطـراف الحكـم بقـوة          

محكمة اخضاعها لرقابتهـا ،   القضية المحكمة ونازعه في هذه الصفة الطرف الاخر ، وجب على ال           
وهذه الرقابة تهدف الى التحقق والتثبت من توافر بعض الشروط اللازمة لـصحة اصـدار الحكـم        

  .)٢(الاجنبي  وتتطابق مع تلك المطلوبة لمنح الصيغة التنفيذية
  
  
  

  المطلب الثاني
  مسوغات الاعتراف بحجية الحكم الاجنبي

وسهل مدخُله ، والسواغ ما ساغت به الفَضة ويقال الماء          من تسوغ أو ساغ الشراب      : المسوغ لغة   
/ تـسهيل   (  وعليه يكون المسوغ كل مـايلتمس فيـه           ، )١(سواغ الفصص ، والمساغ هو المدخل       

عائق جدلي او محاججة معترض على امرٍ ما ، والغاية من المسوغ توفير الغطاء المناسب               ) تذليل  
ك او نهج معين ، وتتعدد وتختلف المسوغات بحسب ظروفهـا ،  لتدعيم فكرة او تسبيب حيثيات سلو   

. فمنها ما هو قانوني وهو مسوغ خاص ، ومنها ما هو عام يتعلق بمختلف شؤون الحيـاة اليوميـة          
والمسوغ بهذه المثابة قد يكون قانونيا ، وقد يكون واقعياً في احيان اخـرى وذلـك علـى الـشكل             

  :التالي 
   المسوغ القانوني -١

                                                
الاحكام الاجنبيـة المتعلقـة بالاهليـة       ( من قانون اصول المحاكمات اللبناني على ان         ) ١٠١٢(تنص المادة    )١(

ها اعيلها حكما في لبنان دون اقتران     رة عن القضاء الرجائي تنتج مف     والاحوال الشخصية والقرارات الاجنبية الصاد    
 ).بالصيغة التنفيذية شرط ان لاتكون موضوع نزاع 

 ..٥٨٥ ص– مصدر سابق –وب جميل عبده غص. د )٢(
 -٢٠٠٣ – لبنـان  – بيروت – دار الكتب العلمية    – ابن منظور جمال الدين بن مكرم        –لسان العرب   : انظر   )١(

 .٥١٨و٥١٧ص -٨مجلد 
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الحاجة الى تنفيذ الحكم الاجنبي تبقى مرتبطة جوهريا بوجود ضرورة اللجوء الى التنفيذ ، اما                 ان  
على شخص المحكوم ضده كمن يلزمه الحكم بضرورة القيام بعمل معين من مثل تـسلم اشـياء او                  

كـالبيع  ( ارجاع محضون ، وقد  تتمثل تلك الضرورة بأتخاذ اجراءات على اموال المحكوم ضده               
، فأذا لم يكن ذلك الحكم الاجنبي في حاجة الـى التنفيـذ      ) ري للمتلكات لاستخلاص الدين منها      الجب

على شخص المحكوم عليه وعلى ممتلكات ، فهنا تبدو المسألة متعلقة بالتفريق ما بين الحكم نفـسه                 
هـو ذلـك    وما بين الاثر المترتب على ذلك واعتقد ان ما يهمنا هنا ويهم اطراف العلاقة القانونية                

 ـ                    هالاثر الذي يترتب على الحكم ، وما دام ذلك الحكم ليس في حاجة الى اجراءات تنفيذية ذلـك ان
ينتج اثاره في البلد الذي صدر فيه بشكل اولي وتلقائي دونما حاجة الى اجراءات تنفيذية يـستلزمها                 

لبلاد التـي صـدر فيهـا    بمجرد صيرورته قابلاً للتنفيذ بها ، بذلك فأنه يعتبر قد استوفى اثاره في ا         
  .)١(وبالتالي فأن من الممكن ان يعترف بتلك الاحكام في العراق اذا ما اريد الاحتجاج بها 

الاهليـة دون توقـف     وحكام الصادرة في مسائل الحالة       عن ذلك ان الاعتراف بالحجية للأ        فضلاً
راكز قانونية لايمكن انكارهـا  الامر على شمولها بالامر بالتنفيذ ، مرد ذلك ان هذه الاحكام منشأة لم   

 ترتب على ذلك نتائج غير مقبولـة  لاومن ثم يجب الاعتراف بالحجية لها فوراً وبصفة مباشرة ، وا  
في نطاق العلاقات الخاصة الدولية ، مثالها ان يعد الشخص متزوجاً في بلد ومطلقاً في بلـد اخـر                   

يس الذي يحدث اثرها بمجرد التصريح بها       لان الى آخر ، ومثال عن احكام التف       لمجرد انتقاله من مك   
 ولايحتاج هذا الحكم سوى     اذا ما صار نهائيا ، اذ يعتر التاجر بحالة افلاس انطلاقاً من ذلك التاريخ             

   .)١( به امام المحاكم الاخرى بنفس الوضعية ونفس الكيفية التي صدر بهاالاعتراف
   المسوغ الواقعي -٢

وكذلك التخفيـف   )  اطراف العلاقة القانونية     ٠ل المتخاصمين     ويتمثل بضرورة التخفيف عن كاه    
 لاضرورة من القيـام  عن كاهل القضاة ما دام ان الامر لايستلزم سلوك اجراءات معينة ، وبدعاوى   

وجب عقد وقع ابطاله بحكم اجنبي      بها ، فمن يرفع امام القضاء العراقي دعوى استرجاع ما دفعه بم           
                                                

 الاجراءات –لاستخلاص الجبري للديون ل التنظيم القانوني – السندات القابلة للتنفيذ المباشر – السالمي  الحسين )١(
 – منشورات مركز الدراسات القانونيـة والقـضائية         – تنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية       –والضمانات  

 .١٥ص-٢٠٠٤
  ، ومما يلاحظ ان قانون الاحوال الشخصية للاجانب العراقي ٤٢٠ص – سيابق  مصدر–حفظية السيد الحداد     )١(

 قد اعترف بحجية الشيء المحكوم به للحكم القضائي الاجنبي مباشرة في قضايا الارث والوصية فقط            ١٩٣١لسنة  
تنص على  من القانون اعلاه ، حيث      ) ١٧(انظر نص المادة    . دون حاجة لصدور قرار بتنفيذه من محكمة عراقية         

قرارات المحاكم الاجنبية التي يكون قانون دولتها هو القانون الشخصي للمتوفي  اذا كانت متعلقـة بحقـوق            ( انه  
 قطعية للاستدلال بمضامينها على قدر الامكان مـع مراعـاة           ية تعتبر لدى المحاكم العراقية كحجج     الارث والوص 
  ).حقوق الدائنين 

 تنازع الاختصاص – القانون الدولي الخاص –عبد الحميد عمر الوشاحي . اذ د الاست– لمزيد من التفاصيل انظر    
 . ومابعدها ١٢٣ ص– ١٩٤٠ – بغداد – مطبعة الاهالي –



  فراس كريم شيعان.د.                                م         حجية الحكم الأجنبي المقضي فيه   
                                                                                            خير الدين كاظم عبيد.م                                                                             

 ٤٧٨

  بالابطال وانما يمكنـه الاحتجـاج  الاذن بتنفيذ الحكم الاجنبي القاضيحتاج الى استصدار حكم ب ولاي
 ي دعوى استرجاع ما تم دفعـه وترتـب        بذلك الحكم حتى تعترف به المحاكم العراقية التي تنظر ف         

  .عليه النتائج القانونية 
مـثلاً   فـاذا تـم      ي اثاره بغير وسيلة الاعتراف به ،      واحيانا لايمكن تصور ان ينتج الحكم الاجنب        

 ، لكن الدائن يرفع ضده دعوى ثانيـة فـي   استصدار حكم اجنبي بالزام مدين بأداء الدين الذي عليه        
العراق باستخلاص نفس الدين ، ففي هذه الحالة فأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها للمدين الـدفاع                 

 بالنزاع ،    النظر جنبي كوسيلة للدفع بسبق   عن نفسه هي ان يطلب من المحكمة الاعتراف بالحكم الا         
فالمدين لايمكنه بداهة رفع دعوى في طلب الاذن بتنفيذ الحكم الاجنبي طالما انه لاتوجد مصلحة له                
من ذلك ، كما لايمكنه رفع دعوى في طلب التصريح بعدم الحجية ان كان الحكم الاجنبي مـستوفياً                  

عوى الاداء الثانية لايمكنهـا الا   المرفوع امامها د فأن المحكمة العراقية     لشروط الاعتراف ، وبذلك   
ان تعترف بالحكم الاجنبي حتى تتمكن من القضاء بعدم سماع الدعوى لسبق النظر فيها ، فـأن لـم      
تفعل ذلك ورفضت الاعتراف بالحكم الاجنبي آل بها الامر الى القضاء بالزام المدين بـدفع الـدين                 

  .)١(مرتين 
  

  المبحث الثاني
  بحجية الأمر المقضي فيهمدى حيازة الحكم الاجنبي 

، فبمجرد صدور الحكم فأنه يحـوز         تعتبر احكام القضاء عنوانا للحقيقة وحجة فيما بين الخصوم          
  . حجية الشيء المقضي فيه ويقدم قرينة قانونية على صحة الحكم شكلاً وموضوعاً على

ر سلبي يتمثل بالاعتراف      وللحجية مظهران احدهما ايجابي يتمثل في القوة التنفيذية للحكم ، والآخ          
للحكم بقوة الشيء المقضي فيه وبانه حجة بما فصل فيه بالنـسبة لأطرافـه او الغيـر ، فـالحكم                     

ز قانونية تؤثر بطريقة مباشرة على حقوق الاطراف وبطريقة غيـر     كالقضائي يؤدي الى انشاء مرا    
  .مباشرة على حقوق الغير وذلك للترابط بين هذه الحقوق ومراكز الخصوم 

  واذا كان الأمر المتقدم مصداقاً للأحكام الوطنية ومفاعليها امام القضاء الوطني ، فـأن التـساؤل                
يثار عن مدى امكانية امتداد نطاق المصداق المتقدم ليشمل الاحكام الاجنبية ؟ بمعنى آخـر هـل ان    

لى منحهـا الـصيغة     الاحكام الاجنبية يمكن الاحتجاج بها امام القضاء الوطني دون ان يتم اللجوء ا            
  .التنفيذية ام لا؟

                                                
 مـذكرات فـي   –صور مصطفى منـصور  نم. د:  انظر في مضمون ذلك المراجع العدية المشار اليها سابقاً     )١(

هشام علىي صادق . ، د. ٤٠٦ ص– ١٩٩٧- مصر –لمعارف  دار ا – تنازع القوانين    –القانون الدولي الخاص    
 –محمد كمال فهمي    . ، د ٤٤٦ ص – مرجع سابق    –عكاشة عبد العال    .  ومابعدها ، د   ٢٤٩ ص – مرجع سابق    –

 .٩٩٤ص-١٩٩٢ – الاسكندرية – مؤسسة الثقافة الجامعية – ٢ ط–اصول القانون الدولي الخاص 
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 بين اعتبارين ، الأول حاجة المعاملات        تتأرجح مسألة ترتيب الاحكام الاجنبية لآثارها      ولما كانت   
 الحدود ، والثاني سيادة الدولـة علـى         صالح الافراد الخاصة الدولية عبر    الدولية والمحافظة على م   

ومـساواته   الاعتراف بالحكم الاجنبي بصورة مطلقـة        اقليمها ، الامر الذي يؤدي الى عدم امكانية       
  .بالحكم الوطني من ناحية ، ومن ناحية اخرى انكار اية قيمة لذلك الحكم 

  لذلك نجد ان هناك حداً ادنى من الشروط ينبغي توافرها الهدف منها هو التأكد من سلامة وصحة                 
 ذلك الحكم بالنظام العام للدولـة       الحكم الصادر وضمان حقوق الدفاع لأطراف النزاع وعدم مساس        

  .التي يراد الاعتراف بها بأثار ذلك الحكم 
   وبين هذا وذاك تتأرجح مواقف التشريعات ، من مسألة صياغة القواعد الضابطة لتمتـع الحكـم              
الاجنبي بحجية الشيء المقضي فيه وضبط احكامها ، بين اتجاه تقليدي ينكر تمتع الحكـم الاجنبـي                 

 المقضي فيه مجرداً من الاقتران بالصيغة التنفيذية ، وبين اتجاه حـديث ينحـو الـى           بحجية الشيء 
   : وهذا ما سوف نبينه في مطلبين لحكم الاجنبي ،لمقضي به لالاعتراف بحجية الشيء ا

   الاولالمطلب
  عدم تمتع الحكم الاجنبي بحجية الشيء المقضي فيه مجرداً من الأمر بالتنفيذ

قه التقليدي الى عدم الاعتراف بالحجية للحكم الاجنبي ما لم يكن مقترناً بالأمر               يذهب جانب من الف   
حكم الاجنبي بالحجية مجرداً عن الامر بالتنفيذ انما هو اعتـراف  التنفيذ ، واية ذلك ان الاعتراف لل      ب

بمظهر من مظاهر السلطة الامرة في دولة اخرى ، بوصفه اجراء من اجراءات المرافعات صادراً               
  .)١( سلطة قضائية في دولة اجنبية وهو امر غير جائز من

  يضاف الى ذلك ان القوة التنفيذية وحجية الامر المقضي فيه هما وجهان لمسألة واحدة وهي تنفيذ                
الحكم ، فقوة التنفيذ تخاطب السلطة التنفيذية ويراد منها اقتضاء صاحب الحـق حقـه جبـراً عنـد      

اطب السلطة القضائية ويراد من التمسك بها اقـرار الحـق وعـدم           الاقتضاء ، اما الحجية فأنها تخ     
اعادة النظر فيما فصل فيه الحكم الاجنبي ، مما يؤدي الى اعتبار الاعتراف للحكم الاجنبي بحجيـة             

  .)٢(الشيء المقضي فيه من قواعد الامن المدني التي يقتصر نطاق تطبيقها على الدولة التي اصدرته
رى مؤداها ان الاعتراف بحجية الشيء المقضي به للحكم الاجنبـي يعنـي               كما ان هناك حجة اخ    

هـذا امـر   افتراض الصحة القانونية للحكم الاجنبي بوصفه يمثل عنواناً للحقيقة فيما قـضى بـه و          
كد من توافر الشروط الاساسية المتطلبة لذلك ، ذلك لان القاضـي الـذي   يصعب التسليم به دون التأ 

                                                
  : ، وفي فرنسا ٩٤١ ص– مصدر سابق –عز الدين عبداالله . في مصر د انظر بالنسبة لموقف الفقه المعارض  )١(

Françescakis, Effets en France des Jugements etrangérs indépendamment de l'exequatur. 
 -٢٠٠١ – مكان الطبع بلا – تنازع الاختصاص القضائي الدولي –هشام علي صادق . مشار اليه في مؤلف د==
   .٢٦٨ ص– مصدر سابق –حسن الهداوي . ق د ، وفي العرا٣٠٦ص

)٢(  Henri Batiffol ,Poul Lagar de , Droit International privé,Septieme 
Edition ,TomeII,paris,1983 

  .١٥٩ ص– مصدر سابق –عبد الفتاح بيومي حجازي . وانظر كذلك د
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جة الشيء المقضي فيه للحكم الاجنبي لايقبل بسهولة افتـراض صـحة هـذا           يراد التمسك امامه بح   
الحكم في بعض الفروض التي يكون الحكم فيها قد صدر وفقاً لاجراءات غير صحيحة تفقده قيمتـه               

  .)١(القانونية
   الثانيالمطلب

  الاعتراف بحجية  الشيء المقضي فيه للحكم الاجنبي
ابق نحو رفض الاعتراف بحجية الحكم الاجنبي ، نجد ان هنـاك              خلافاً لما ذهب اليه الاتجاه الس     

اتجاهاً اخر ينحو نحو الاعتراف للحكم الاجنبي بحجية الشيء المقضي فيه دون اسـتلزم صـدور                
جنبـي علـى   الأمر بالتنفيذ ، حيث يعتبرون تعليق الاعتراف بحجية الشيء المقضي فيه للحكـم الا           

  .)٢(لشكلية لامبرر له اسراف في اصدور الأمر بالتنفيذ هو
 على مسار واحد ، اذ نجد ان هناك مـن يـضيق نطـاق هـذا         الاتجاه ليس  لا ان مشايعوا هذا      ا

 بحالة الأشخاص واهليـتهم ، وهـذا        الاعتراف لطائفة معينة من الاحكام الا وهي الاحكام المتعلقة        
، مع ملاحظة   )١(اللبنانيالموقف يتجلى في احكام القضاء الفرنسي والمصري وتبعه في ذلك القضاء            

 تفرقة بين الاحكام المقررة والمنشأة والاحكام الملزمة ، حيث يشترط فـي النـوع     من يقيم  ان هناك 
الثاني من الاحكام التي تقضي اتخاذ اجراء عمل تنفيذي ، دون النـوع الاول ان تقتـرن بـالامر                   

ق فأنه يكون كافياً للاحتجاج به وبقـوة       بالتنفيذ ، اما النوع الاول من الاحكام المقررة كالحكم بالطلا         
  .)٢(القانون دون حاجة لان يكون مقترنا بالامر بالتنفيذ

  ويستند الاتجاه المتقدم في تبرير ما ذهب اليه الى فكرة الحقوق المكتسبة التي تأخذ مداها بـشكل                 
حالـة  ام منـشأة ل ائفة من الاحكام هي احكواضح في مجال تنفيذ الاحكام الاجنبية ، ذلك ان هذه الط         

 الاعتراف لها بالحجية فوراً وبصفة مباشرة ، اما القول بغيـر            واقعية لايمكن انكارها ومن ثم يجب     
ذلك ، فأنه يؤدي الى نتائج غير مقبولة في الحياة الخاصة الدولية ، كأن يعد الشخص متزوجاً فـي                   

                                                
 .٤١٢ ص– مصدر سابق –حفظية السيد الحداد . د )١(
سـامية  . فؤاد عبد المنعم رياض  ود     .  ، وانظر كذلك د    ٣٠٦ علي صادق ، مصدر سابق ، ص       هشام. انظر د  )٢(

احمد عبد الكريم سلامة ، اصول المرافعات المدنة والدولية ، مـشار  .  ، د٤٨٩-٤٨٨راشد ، مصدر سابق ، ص  
 ).١( هامش٤٨٩سامية راشد ، المصدر السابق ،ص. فؤاد عبد المنعم رياض ود. اليه في مؤلف د

عكاشة عبد العال ، مصدر سابق      .  ، د  ١٦٠عبد الفتاح بيومي حجازي ، مصدر سابق ، ص        . انظر في ذلك د    )١(
،٤٤٢. 

)٢(  Pierre mayer , Vincent Heuze , Droit international. 

 ، ٢٠٠٨ طباعة مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الاولـى ، ترجمة علي محمود مقلد ، 
  .٣٧٦ص
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 ، وكل   )ب(س كذلك في الدولة      ولي )أ   ( وة في الدولة  نباو شرعي ال  ) ب(الدولة  ومطلق في الدولة      
  .)١(ذلك بمجرد انتقاله من دولة الى اخرى

راف بحجية الحكـم الاجنبـي فـي    ت  وقد ذهب البعض من مؤيدي المنهج السابق ، الى تعليق الأع      
   :)٢(المسائل المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم على ضرورة توافر شرطين هما

 الاشخاص واهليتهم في الحـدود التـي لاتتطلـب التنفيـذ     ان تكون الاحكام الخاصة بحالة    : الاول  
  .الجبري على الاموال او الاكراه على الاشخاص

  .ان يكون الحكم الاجنبي مستوفياً لشروط الصحة من الناحية الدولية : الثاني 
 على الاحكـام الخاصـة        واذا كان الاتجاه المتقدم يقصر الأعتراف التلقائي بحجية الحكم الاجنبي         

الة الاشخاص واهليتهم ، فأننا نجد اتجاها اخر يوسع من نطـاق الاعتـراف بحجيـة  الـشيء                   بح
 ان الحكم الاجنبي الصادر في الخـارج   يز منها ، حيث يرون    المقضي فيه للأحكام الاجنبية دون تمي     

يرتب ذات الاثار خارج النطاق الاقليمي للدولة التي صدر عن محاكمها ، كـل ذلـك شـريطة ان               
حكم قد صدر صحيحاً من الناحية الدولية بأن يكون قد صدر عـن قـضاء مخـتص وقـد                   يكون ال 

يتعـارض مـع حكـم      روعيت فيه سلامة الاجراءات القانونية وليس فيه ما يخالف النظام العام او             
  .)١( النزاعوطني اسبق الصدور في ذات

 سلامة هذا الحكم واطمئن      فاذا تيقن القاضي الوطني الذي يراد الاحتجاج امامه بالحكم الاجنبي من          
الى صدوره صحيحاً وفقاً للشروط المتطلبة لمنحه الامر بالتنفيذ فأنه يمكنه ان يرتب ما لـزم مـن                  

 ، مع ملاحظة ان الرقابة التي يقوم بها القاضي الوطني في مثـل              )٢(اثار ناجمة عن تمتعه بالحجية    
  .الاثر على الحكم بعيدا عن التنفيذهذه الحالة هي ليست رقابة لاجل التنفيذ بل رقابة لترتيب 

   وقد ذهب الاتجاه المتقدم في تدعيم رأيه بالاستناد الى فكرة ان الفقه والقضاء قد اعترف بالحجيـة         
لاحكام الاجنبية دون حاجة الى صدور الامر بالتنفيذ الا وهي الاحكام الخاصة بمـسائل          لطائفة من ا  

  .ة من الاهميةالحالة والاهلية وهي احكام على درجة كبير
  كل ذلك من اجل حماية مصالح الاطراف وعدم تغيير حالتهم ، وذات الأعتبار المتمثل في حماية                
مصالح الاطراف في العلاقات الخاصة الدولية وتوفير الامان القانوني لهم يقتضي ان يتم الاعتراف              

                                                
 .٤٤٣عكاشة عبد العال ، مصدر سابق ، ص. انظر د )١(
 .١٦٤عبد الفتاح بيومي حجازي ، مصدر سابق ، ص.  انظر في ذلك ، د )٢(
 .٤٨٠سامية راشد ، مصدر سابق ، ص. فؤاد عبد المنعم رياض ،ود.  انظر في ذلك ، د )١(
انظر في بيان موقف القانون الالماني الذي        ،و ٤١٤حفظية السيد الحداد ، مصدر سابق ، ص       . انظر في ذلك د    )٢(

يعترف بالحجية للحكم الاجنبي بصفة مباشرة بمجرد التحقق من كون الحكم الاجنبي قد صدر صحيحاً من محكمة                 
عكاشة عبـد  . مختصة دولياً وانه لايبتعارض مع النظام العام في المانيا ولايتناقض مع حكم وطني صدر فيها ، د             

 .٤٤٣، صالعال ، مصدر سابق 
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فيها الـشروط اللازمـة     بالحجية لكافة الاحكام الاجنبية بغض النظر عن موضوعها طالما توافرت           
  .)١(للاعتراف بها 

 فيما ذهب الفقه في مصر في تبرير اطلاق الاعتراف بالحجية للاحكام الى ان المشرع المـصري                
لم يشترط الحصول على الامر بالتنفيذ الا عندما يراد وضع الحكم الاجنبي موضع التنفيذ في مصر                

لاحكام الاجنبية على شمولها بالامر بالتنفيـذ       ، ولعل اغفال المشرع المصري لمسألة تعليق حجية ا        
  .)٢(دليل على عدم ضرورة الحصول على الامر بالتنفيذ للاعتراف بحجية الحكم الاجنبي

  فالامر بالتنفيذ غير لازم الا لترتيب القوة التنفيذية للحكم الاجنبي ، اما الاعتراف للحكم الاجنبـي                
 لـصدوره بالحجية فأنه يجدر بالقضاء وان يعترف بها بمجرد توافر الشروط الخارجيـة اللازمـة              

  .)١(صحيحا من الناحية الدولية
جنبي هو عمل مـن اعمـال الـسلطة العامـة       ن الحكم الا  و  كما يرى هذا الاتجاه ان الاحتجاج يك      

الاجنبية ولايمكن الاعتراف به بوصفه كذلك امر غير مقبول فقد اضحى من المقبـول الاعتـراف                
 تحكمها قواعد القانون العام ، علاوة على ذلك         يبالاعمال الصادرة من السلطات العامة الاجنبية الت      

 اجنبية هو امر مقبول ومعمول به في اطار القـانون      ان الدفع بالاحالة لقيام ذات النزاع امام محكمة       
الدولي الخاص ، واذا كان مقتضى هذا الدفع هو ان يتخلى القاضي الذي ينظر النزاع عـن نظـر                   
الدعوى لمجرد قيام اجراءات بصددها امام محكمة اجنبية ، فأن من الأولى ان يتخلى عـن نظـر                  

من القضاء الاجنبي ، والتخلي هنا يكون بالاسـتناد         الدعوى فيما لو كان قد صدر فيها حكما بالفعل          
الى الاثر الذي يترتب على الاعتراف للحكم الاجنبي بالحجية والمتمثل بمنع اعادة طرح النزاع من               

  .)١(جديد
  واذا اردنا ان نقيم الوضع في ظل القانون العراقي من مسألة الاعتراف المجرد بالحكم الاجنبـي                

مقضي فيه خارج النطاق الاقليمي للدولة التي صدر منها من حيث الحقـوق            وتمتعه بحجية الشيء ال   
التي انشأها هذا الحكم او قررها ويمكن الاحتجاج به امام القضاء العراقي دون حاجة الى اقترانـه                 
بأمر أو قرار التنفيذ فأنه يمكننا القول بأن المشرع العراقي قد تطرق فـي قـانون الاثبـات الـى                    

حكام الصادرة عن المحاكم العراقية فقط ، ولم يناقش موضوع حجيـة الاحكـام              موضوع حجية الا  
وبـالرجوع  . توجد في قانون المرافعات او قانون التنفيذ العراقي اية اشارة الى ذلك             لاالاجنبية ، و  

                                                
 .٤١٥ مصدر سابق ، ص–حفظية السيد حداد . د )١(
 .٦٩٤محمد كمال فهمي ، مصدر سابق ، ص. د )٢(
هـشام علـي صـادق ،    .  ، وانظر كذلك د٤٠٥سامية راشد ،مصدر سابق ، . فؤاد عبد المنعم رياض ، د . د )١(

لرغم من النقد الذي الـى هـذا    ، الا انه يضيف الى تلك الشروط شرط المعاملة بالمثل با٣٠٦مصدر سابق ، ص 
الشرط من قبل الفقه في مصر ، الا انه  يبرر رأيه ذلك  بأنه عدم  الاخذ بهذا الشروط يؤدي الى نتـائج  غيـر                           

 . من ذات المصدر ٣٠٨-٣٠٧مقبولة ، انظر بالتحديد ، ص
 ).١( هامش ٤٨٩سامية راشد ،مصدر سابق ، . فؤاد عبد المنعم رياض ، د.  د )١(
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 والذي عالج مـسألة تنفيـذ   ١٩٢٨ لسنة ٣٠الى قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم     
 والذي اوجب على من يريد تنفيذ حكم اجنبي فـي العـراق            ٩-٣لاجنبي فقط في المواد من      الحكم ا 

  .)٢(مراجعة محكمة البداءة المختصة لأصدار قرار التنفيذ
  وهذا الأغفال من جانب المشرع نرى انه مبرر فلو اراد المـشرع العراقـي ان يـساوي بـين                   

ريد ان يتم   ضمن هذا القانون وذلك بأن من ي      حة   على ذلك صرا    نص الاعتراف بالحكم وتنفيذه لكان   
 لاصدار القرار بذلك وهذا ما       ليحتج به امام المحاكم العراقية المختصة      الاعتراف له بالحكم الاجنبي   

لم يفعله المشرع كما فعل بالنسبة للتنفيذ ، ومن ناحية اخرى فأن هذا القانون  قد اسـتلزم اصـدار                    
 يكون مضمونها الحكم بدين او مبلغ معين من النقود او ان يكـون              قرار التنفيذ بالنسبة للاحكام التي    

، وهـذه   )١(المحكوم به تعويضا مدنياً فقط عندما يكون الحكم الاجنبي صادر فـي دعـوى عقابيـة               
الاحكام كما تعلم هي احكام ملزمة وليست مقررة او منشئة ، وبالتالي فان مفهـوم المخالفـة لهـذا                   

نبية المقررة او المنشأة لمراكز قانونية لاتحتاج ، عندما يراد الاحتجـاج  النص يفيد بأن الاحكام الاج    
بها امام المحاكم العراقية ، لاصدار قرار بتنفيذها ولو كان الامر كذلك لكان المشرع قد شمل هـذه                  

من المادة السادسة من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق           ) ج  (الاحكام بمضمون الفقرة    
  .١٩٢٨ لسنة ٣٠ رقم

شروط المتطلبة لـذلك ، يكفـي لوحـده          وصدوره صحيحاً وفقاً لل      كما نرى وجود الحكم الاجنبي    
للاعتراف بفاعلية تلك الاحكام ، حيث ان ذلك يضمن مصالح الاطراف وحماية توقعاتهم المشروعة              

الحجية للاحكام  ، فاطراف الحكم يعرفون مضمونه وقد اسسو توقعاتهم عليه ، وان عدم الاعتراف ب             
 الحلول وتوحيدها وهو الغرض والهدف الرئيـسي مـن وراء           الاجنبية يؤدي الى الاخلال بتنسيق      

دراسات القانون الدولي الخاص وذلك ينعكس سلباً على العلاقات الخاصة الدولية لما يؤدي اليه من               
 بدين لـه ، ولابـد    وعرف بأنه ) س لــ ص    ( نتائج غير مقبولة ، فمثلاً لو صدر قرار بمدينوية          

 واقام دعوى امام قـضاء دولتـه      ) س (  رجع ذ الدين فعلاً ، الا انه بعد ذلك       من ان ينفذ الدين ، ونف     
الاصلية دعوى دفع غير المستحق ، فاذا رفض القاضي الذي ينظر النـزاع الاعتـراف بـالحكم                 

لتـالي يحكـم   فسوف يعتبر ان الدين غيـر مـستحق وبا  ) س لـ ص    ( الاجنبي الذي يقر مدينوية     
بأستعادة المبلغ المدفوع من قبل المدين وهي نتيجة غير مقبولة ذلك لانها تؤدي الى تفريـغ الحكـم            

  .حقه ي من محتواه وعدم اقتضاء الدائن لالاجنب
 ١٩٣١ لسنة ٧٨  يضاف الى ذلك ان المشرع العراقي في  قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم           

  وان كان قد قصر ذلـك علـى        جنبية امام المحاكم العراقية صراحة    قد اعترف بالحجية للاحكام الا    
من القانون المذكورة اعلاه    ) ١٧(الاحكام الخاصة  والمتعلقة بالأرث او الوصية حيث نصت المادة           

                                                
 .١٩٢٨ لسنة ٣٠من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية العراقي رقم ) ب-أ( فقرة -٣ر المادة انظ )٢(
 .١٩٢٨ لسنة ٣٠من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية العراقي رقم ) ج (  فقرة -٣انظر المادة  )١(

 



  فراس كريم شيعان.د.                                م         حجية الحكم الأجنبي المقضي فيه   
                                                                                            خير الدين كاظم عبيد.م                                                                             

 ٤٨٤

ان قرارات المحاكم الاجنبية التي يكون قانون دولتها الشخصي للمتوفي اذا كانـت متعلقـة             (( على  
 فتعتبر لدى المحاكم العراقية كحجـج قطعـة للاسـتدال بمـضامينها ام              بحقوق الارث او الوصية   

قراراتها الاخرى المتعلقة بالتركات فعلى المحاكم العراقية ان تستدل بمضامينها بقدر الامكـان مـع     
  )).مراعاة حقوق الدائنين المحليين 

ضائي وتنفيذ الاحكام    الخاصة بالتعاون الق   ١٩٨٣ ان اتفاقية الرياض لعام        ونضيف الى كل ما تقدم    
الاجنبية قد الزمت كل دولة متعاقدة بموجب هذه الاتفاقية بالاعتراف بالاحكام الصادرة عن محـاكم               
الدول الاخرى المتعاقد في هذه الاتفاقية وذلك في القضايا  المدنية والتجارية والادارية والاحـوال               

ن فق قانون الدولة التي اصدرتها ، وا      الشخصية  متى كانت هذه الاحكام حائزة على درجة البتات و          
المـراد    القضائي الدولي لـدى الدولـة       لقواعد الاختصاص  تكون صادرة من محاكم مختصة وفقاً     

، مكل ما على الجهـة التـي   )١(دون الحاجة الى اشتراط اصدار امر بالتنفيذالاحتجاج بالحكم امامها    
من الحكـم مـصدقاً     تقدم صورة رسمية    تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي دولة طرف بالمعاهدة ان          

 ـ        على التوقيعات في   وة الامـر  ها من الجهة المختصة وشهادة تفيد بأن الحكم اصبح باتـاً وحـائزاً ق
ار امر بالتنفيذ بل بالعكس نجـد       المقضي به ان لم يكن مذكوراً في الحكم ذاته  دون ان تستلزم اصد             

ة يجب تقـديمها عنـدما يـراد    يتلزمات اضافافت مسنفيذ حيث اض قد ميزت بين الاعتراف والت  انها
  .)١(طلب تنفيذ الحكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .من الاتفاقية ) ٢٥(انظر نص المادة  )١(
 .ية من الاتفاق) ٣٤( انظر نص المادة  )١(
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  الخاتمة
  يحظى موضوع الاعتراف المجرد بحجية الامر المقضي فيه للحكم الاجنبي بغض النظـر عـن               
اقترانه بأمر التنفيذ اهمية خاصة ، وتتأتى تلك الاهمية من كونها تعتبر استثناءاً من الاصل العـام،                 

ذن بالتنفيذ   الاصل الذي يشترط لاجل الاعتراف بالاحكام الاجنبية بشكل عام ، الحصول على ا             لكذ
 من قبل القضاء الوطني بوصفه سنداً ، وكذلك بوصـفه حكمـاً               ، ليكتسب ذلك الحكم قيمة قانونية     

  .قضائياً قابلاً  للتنفيذ لدى المحاكم ودوائر التنفيذ بشكل  مباشر 
 ، فقد تبين لنـا ، بـأن هنـاك        ا المنوه عنهما اعلاه   حليل هذه المشكلة ببعديه   ناقشة وت من خلال م     

 مباشرة  هعام ، يسمح بالاعتراف المباشر بالقيمة القانونية لهذا الحكم الاجنبي ، وامكانية تنفيذ            توجه  
  .، دون اللجوء الى اجراءات الاذن بالتنفيذ ، وذلك ضمن ضوابط ومحددات بيناه في متن البحث 

د دأبت التشريعات على النص صراحة على ذلك كما فعل المشرع اللبنـاني والتونـسي علـى         وق
صري  عن معالجة هذا     العكس من ذلك لم نلمس أي مسوغ على سكوت المشرع العراقي وكذلك الم            

 تحتم على المـشرع العراقـي ، ضـرورة           نرى ان الظروف والملابسات باتت     انناو الموضوع ، 
وذلك بغية تحقيق نوعاً من التوائم والـتلائم مـع          ،  جة كاملة لهذه المشكلة   التدخل لغرض وضع معال   

 وفيمـا اذا اراد المـشرع       التشريعات الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تبنت هـذه المعالجـة          
العراقي الخروج من حالة الصمت وتنظيم تلك المسألة بنص خاص وتعديل قانون تنفيـذ الاحكـام                

لتنفيـذ  دون اللجوء الـى اجـراءات الاذن با     تثبت  : (( نقترح اعتناق النص التالي      فأننا   الاجنبية ،   
 المدنية والشخصية المقررة في بلد اجنبـي وترتـب          بسجل الحالة المدنية للمعني بها احكام الحالة        

  )). التنفيذ ، شريطة ان لاتكون موضوع نزاع كماً في العراق دون اقترانها بقرارولها حمفع
تعلق بموضوعه الاعتراف للاحكام الاجنبية بحجية الشيء المقضي فيه وبالتـالي امكانيـة        اما فيما ي  

الاحتجاج بها امام المحاكم العراقية دون اقترانها بالصيغة التنفيذية فأننا وجدنا ايضاً ان هناك توجهاً               
نؤيده وندعو اليه   عاماً ينحو نحو الاعتراف بذلك وتأييده لمسألة تمتع تلك الاحكام بالحجية ، وهذا ما             

وان كان المشرع العراقي قد عالج هذه المسألة معالجة قاصرة في اطار            . في ظل القانون العراقي     
 ، فأننا ندعو الى ان تكون هنـاك معالجـة   ١٩٣١ لسنة ٧١قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم  

.  باجراءات التقاضي    شاملة للموضوع وتحديداً في اطار قانون المرافعات بوصفه القانون المختص         
  : ونقترح ان يكون النص كالآتي 

امـام  حجة فيما فصلت فيه عندما يراد الاحتجـاج بها        كون  ام القضائية والولائية الاجنبية ت    الاحك((  
صـحتها مـن الناحيـة الدوليـة وان          وذلك اذا ما توافرت لهذه الاحكام شروط         ،  المحاكم العراقية 

  ).م العراقية في نفس الموضوع والاشخاص لاتتعارض مع حكم صادر من المحاك
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 يدعمه واقع اتفاقي كما قلنا يتمثل بالاتفاقية ذات الطـابع الجمـاعي               وهذا الاقتراح الذي تبنيناه      
 بـشأن   ١٩٥٢ وكذلك اتفاقيـة واشـنطن لعـام          )١٩٨٣اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام      ( 

مكن ان تتحقق عملية المؤامة مـابين الواقـع الاتفـاقي     وبذلك يالاعتراف وتنفيذ الاحكام الاجنبية ، 
  .والتشريعات الوطنية 

) بالنـسبة للاقتـراح الاول      ( كما اننا ندعو الى ضرورة عدم التوسع فـي تفـسير الـنص                   
والاختصار في ذلك الجواز بالنسبة للاحكام التي تتعلق بالحالة المدنيـة والاحـوال الشخـصية  ،                 

تراح الثاني ، أننا ندعو الى اعتناق التفسير الواسع بشأنها ، وذلك لان الحجيـة  بعكس الحال في الاق   
رقـاً  ها لاتمس او لاتشكل خالتي يراد التمسك بها هي مكرسة لاثبات او نفي حق ، مما يعني ذلك ان         

 وهذا العرض يعـد  وى منظورة من قبل القضاء الوطني ،للسيادة الوطنية  لانها تعرض بمناسبة دع 
يرنا بمثابة اذناً بالتنفيذ في حالة ما اذا اعتمد من قبـل المحكمـة الوطنيـة ، وهـذا النظـر             في تقد 

والاعتماد للحكم الاجنبي بأعتباره سنداً يشير في مضمونه الى ان هناك تفحص وتقدير له ، سـواء                 
ة على  اكان ذلك التفحص والتقدير بالموافقة او الرفض ، وبالتالي لايوجد مبرر لاقتصار تلك الحجي             

حكم دون اخر ، وهذا كله مكرس كما قلنا سابقاً من اجل توحيد وتنسيق الحلول القانونية للمـشاكل                  
  .ذات البعد الدولي 

  
  والله الحمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر
  اللغوية : اولاً 
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 ٤٨٧

  .١٩٨٩ – لاروس – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – المعجم العربي الاساس -١
   .١٩٨٦ – ٣٠ ط– بيروت – دار الشرق –ي اللغة والاعلام  المنجد ف-
 مجلد  – لبنان   – بيروت   – دار الكتب العلمية     – ابن منظور جمال الدين بن مكرم        – لسان العرب    -
٢٠٠٣ – ٨.   

  ثانياً  المراجع القانونية 
 – منـشأة المعـارف      – التعليق على نـصوص قـانون المرافعـات          –احمد ابو الوفا    . د -١

  .١٩٦٣ – ٣ ط–ية الاسكندر

  .١٩٨٠ – الاسكندرية – منشأة المعارف – ٤١ ط– نظرية الاحكام –احمد ابو الوفا . د -٢

 – المطبعة التجاريـة الحديثـة     – مبادئ القانون الدولي الخاص      –اوي  داحمد قسمت الج  . د -٣
١٩٨٨. 

 بيـروت   – المؤسسة الحديثة للكتاب     – اصول المحاكمات المدنية اللبنانية      –الياس ابو عبيد     -٤
– ٢٠٠٦. 

 المؤسـسة الجامعيـة   – دروس في القـانون الـدولي الخـاص    –وب  جميل عبده غص  . د -٥
 .٢٠٠٨ -١ ط– بيروت –للدراسات والنشر والتوزيع 

 مطبعـة   – ٢ ط – ٢ ج – تنازع القوانين في القانون الدولي الخـاص         –حسن الهداوي   . د -٦
 .١٩٧٢ -الاشاد

 الكتـاب   –ي القانون القضائي الخاص الـدولي        النظرية العامة ف   –حفظية السيد الحداد    . د -٧
 .٢٠٠٤ -١ ط–وت ر بي–قوقية  منشورات الحلبي الح–الثاني 

 – دار المنـاهج  – تنفيذ الاحكام الاجنبية في القانون الدولي الخاص –ي رائد حمود الجزاز   -٨
 .١٩٩٩ – عمان – ١ط

 – ٢ ج – مصر   –ية   دار الكب القانون   – قضاء النقض في المرافعات      –سعيد احمد شعلة    . د -٩
٢٠٠٧. 

 – دار الثقافة للتوزيـع والنـشر        – شرح احكام قانون التنفيذ      –عباس العبودي   . د - ١٠
  .٢٠٠٥ –عمان 

 مطبعـة جامعـة     – احكام قانون الاثبات المـدني العراقـي         –عباس العبودي   . د - ١١
 .١٩٩١ –الموصل 

ختصاص  تنازع الا  – القانون الدولي الخاص     –ي  الاستاذ عبد الحميد عمر الوشاح     - ١٢
 .١٩٤٠ – بغداد – مطبعة الاهالي –القضائي 

 – القـاهرة  – دار النهضة العربيـة  – ٢ ج– الوسيط   –عبد الرزاق السنهوري    . د - ١٣
١٩٦٨. 
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 ٤٨٨

- القـاهرة  ٠- بلا اسم مطبعـة      – القانون الدولي الخاص     –عز الدين عبد االله     . د - ١٤
 .١٩٧٧- ٨ ط-٤ج

 دار  – قانون المرافعـات      شرح –عبد الباسط جميعي    . عبد المنعم الشرقاوي ود   . د - ١٥
 . بدون سنة طبع – القاهرة –الفكر العربي 

 – النظام القانوني لتنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر         –عبد الفتاح بيومي حجازي     . د - ١٦
  .٢٠٠٧- القاهرة –دار الكتب القانونية 

 ـ–عكاشة محمد عبد العال . د - ١٧ الدوليـة ـ الـدار     والتجاريـة  ة الاجراءات المدني
 .١٩٨٦ـ بيروا ـ الجامعية

 ١غالب علي الداودي ـ القانون الدولي الخاص الاردني ـ الكتاب الاول ـ ط   . د - ١٨
 .١٩٩٦ـ بدون اسم مطبعة ـ 

سامية راشد ـ تنـازع القـوانين والاختـصاص     . امنعم رياض و دفؤاد عبد ا. د - ١٩
 ,١٩٦٤القضائي واثار الاحكام الاجنبية ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 

ح عبد الكريم حافظ ـ القانون الدولي الخاص وفـق القـانونين العراقـي     ممدو. د - ٢٠
 .١٩٧٧والمقارن ـ دار الحرية للطباعة ـ بغداد ـ 

 ـ مؤسسة الثقافـة   ٢محمد كمال فهمي ـ اصول القانون الدولي الخاص ـ ط  . د - ٢١
 .١٩٩٢الجامعية ـ الاسكندرية ـ 

ر الفكـر العربـي ـ      ـ دا ١محمود محمد هاشم ـ قانون القضاء المدني ـ ج  . د - ٢٢
  .١٩٤٦القاهرة ـ 

هشام علي صادق ـ تنازع الاختصاص القضائي الدولي ـ منـشأة المعـارف     . د - ٢٣
  .١٩٧٢الاسكندرية  ـ 

  البحوث: ثالثاً 
ات القابلة للتنفيذ المباشر والتنظيم القـانوني للاسـتخلاص   الاستاذ الحسين السالمي ـ السند  -١

ت تنظيم مركز الدراسـات القانونيـة والقـضائية ،          الجبري للديون ، الاجراءات والضمانا    
   .٢٠٠٤منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية ـ تونس ـ 

مبروك بن موسى ـ مجلة القانون الدولي الخاص ـ الخيـارات والاهـداف ـ بحـث       . د -٢
منشور بالمجلة التونسية للقانون الدولي الخاص ـ منشورات مركز الدراسـات القانونيـة    

  .٢٠٠٠ائية والقض

  
 

 لقوانين:رابعاً 

   .١٩٧٩لسنة  ) ١٠٧(قانون الاثبات العراقي رقم -١
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   .١٩٢٨لسنة ) ٣٠( قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية العراقي رقم -٢
  .١٩٥٢لسنة ) ٨( قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم -٣
  .١٩٦٨  لسنة  المصري رقم قانون المرافعات المدنية-٤
  . وتعديلاته ١٩٨٣ لسنة ٩٠قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانية رقم  -٥
  .١٩٩٨ لسنة ٩٧ مجلة القانون الدولي الخاص التونسي رقم -٦
  .١٩٣١ لسنة ٧٨ قانون الاحوال الشخصية للاجانب العراقي رقم -٧
  . وتعديلاته ١٩٦٩ لسنة ٨٣ قانون المرافعات العراقي رقم -٨
  جنبيةالمصادر الا: خامساً
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